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ملخص
الدولمواجهةفيملزمةقانونیةقیمةالسابعالفصلإطارفيالمتخذةالأمنمجلسلقراراتالمتحدةالأمممیثاقمنح

بحكمأیضامشمولةالأمنمجلسقراراتأنعلىالملزمالأثرهذافسرلقدالمنظمة،فيالأعضاءغیرحتىو الأعضاء
الالتزامات محل هذهالأمر الذي یجعل مصیر،الدولالتزاماتمعالتنازعحالفيأسبقیةلهاتقررالتيو ،103المادة

لتأثیربل،لاعتبارات المشروعیةجمیع الحالاتتخضع في الأمن لامجلسفيالقراراتصناعةأنو سیما لالؤ تسا
.الدوليالقانونيالنظاملهدموسیلةإلى الأسبقیة امتیازقد یحولالدائمین ماالأعضاء

.، الدولقرارات مجلس الأمن،الالتزامات الدولیةمجلس الأمن،:الكلمات المفاتیح

The Conflict of the resolutions of the Security Council with the obligations of States

Abstract
The United Nations Chart has given the resolutions of the Security Council, taken under Chapter VII,
binding legal force vis-à-vis of the state members.  The interpretation given to this binding effect is
that Security Council resolutions are also included in the provision of Article 103 which takes
precedence in the event of conflicting state obligations. This raises the question of the fate of these
commitments, especially since the drafting of resolutions within the Security Council is not, in any
case, subject to considerations of legality, but to the influence of the permanent members, which could
turn the priority privilege into a means to destroy the international legal order.
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Le Conflit des résolutions du Conseil de sécurité avec les obligations des États

Résumé
La charte des nations unies a octroyé, aux résolutions du Conseil de sécurité prises en vertu du
chapitre VII de la valeur juridique contraignant face aux États, L’interprétation apportée à cet effet
obligatoire est que les résolutions du conseil de sécurité sont incluses aussi dans la disposition de
l’article 103 qui a la priorité en cas de conflit des obligations des Etats. Cela soulève la question du
sort de ces engagements, surtout que l’élaboration des résolutions au sein du conseil de sécurité n’est
pas soumise, dans tous les cas, aux considérations de la légalité, mais à l’influence des membres
permanents. Ce qui pourrait transformer le privilège de priorité à un moyen pour anéantir l’ordre
juridique international.

Mots-clés: Conseil de sécurité, les obligations internationales, résolutions du conseil de sécurité,
états.
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ةـــــــمقدم
لدولي توجیهها في سبیل تحقیق التعاون اتكون مرجعا لتنسیق أعمال الأمم و تهدف منظمة الأمم المتحدة ل

لذلك نجد المیثاق المنشئ للمنظمة یتمتع بوضعیة متمیزة في ،الأمن الدولیینإنماء العلاقات الودیة وحفظ السلم و و 
إن كان في حقیقته مجرد معاهدة دولیة متعددة الأطراف یخضع في أحكامه لذات القواعد التي لي، و القانون الدو 

.تطبق على غیره من المعاهدات الدولیة
التي جعلت و منه103ي في نص المادة تجد أساسها القانونمتحدة إن هذه الوضعیة المتمیزة لمیثاق الأمم ال

إذا تعارضت الالتزامات «:لتزامات الدولیة عندما قررت بأنهأسبقیة على غیرها من الا،عنهللالتزامات الناشئة 
آخر یرتبطون به فالعبرة م هذا المیثاق مع أي التزام دولي وفقا لأحكایرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة التي

. »المترتبة على هذا المیثاقبالتزاماتهم 
المعاهدات غیره من الاتفاقیات و علىعند التطبیقأسبقیة الذي جعل للمیثاقو -103حكم المادة ویجد 

التي یتخذها في الدولي،مجلس الأمنالصادرة عن قرارات للالتزامات المترتبة عن البالنسبة أیضاأثره -الدولیة
قوة الللقرارات الصادرة عن مجلس الأمن بسیما في ظل اعتراف المیثاق لا،إطار الفصل السابع من المیثاق

هذا ما یعكف مجلس الأمن دائما على ترجمته بین طیات قراراته، عندما یضمنها عبارات لعلو ،الإلزامیةقانونیة ال
اتفاقیةأو مرده الداخليتقدیمها على أي التزام قانوني آخر مرجعه القانون و ،تؤكد على ضرورة الالتزام بقراراته

بین هذه القرارات انونیقااهو الأمر الذي من شأنه أن یثیر تنازعو دولیة متعددة الأطراف أو ثنائیة أو إقلیمیة،
نطاق هذه الأسبقیة التي تحظى إن مثل هذا التنازع من شأنه أن یدفعنا للتساؤل عن ،الدولبین التزامات الملزمة و 

حول ما إذا كانت و ،الدولیةمصیر هذه الالتزاماتدولي في مواجهة التزامات الدول و البها قرارات مجلس الأمن
الإجابةسنحاول ؟أسبقیة مطلقةأنهاأمهذه الأسبقیة التي تحظى بها قرارات مجلس الأمن مقیدة بضوابط محددة 

أما، الدولي على التزامات الدولالأمنقرارات مجلس لأولویةنتطرق فیه الأولفي مبحثین التساؤلاتعن هذه 
.على قرارات مجلس الأمن103حكم المادة نعالج فیه نسبیة انطباق فالثاني 

التزامات الدولأولویة قرارات مجلس الأمن على :الأولالمبحث 
تمتع القرارات الصادرة عن مجلس ،103نص المادة وفقا للمعنى الوارد فيیقصد بأولویة قرارات مجلس الأمن 

التزامات مع في حال تنازع أو تعارض تلك القرارات،الأمن بأسبقیة في التطبیق على غیرها من التزامات الدول
103التي قررها المیثاق بموجب المادة الأولویةمضمون هذا ما یضعنا أمام عدة تساؤلات یفرضها، )1(الدول

هل هذه و ،)الأولالمطلب (؟مطلقةأسبقیةس الأمن في التطبیق على التزامات الدولأهمها هل أسبقیة قرارات مجل
ما هو الأثر و ،)المطلب الثاني(؟ الأسبقیة قابلة للسریان على الدول غیر الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة

). المطلب الثالث(؟على أولویة قرارات مجلس الأمن على التزامات الدولالمترتب 
اللاحقة و أولویة قرارات مجلس الأمن على الاتفاقیات السابقة : الأولالمطلب
لا تختلف عن ،المتحدة لا یعدو كونه معاهدة دولیةالأمممیثاق أنغالبیة اتجاهات الفقه الدولي على تتفق

ترتیبو التصدیق انون المعاهدات من حیث الإبرام والتوقیع و خضوعها لقواعد قفي،الأخرىغیرها من المعاهدات 
الرأيفي 1948عام Alvarezالفاریزقاضيالذي قدمه الالرأيأنغیرالالتزامات المتبادلة،الحقوق و 

الطبیعةإلىفیه أشارالذي و ،المتحدةالأمممنظمةن قبول عضو جدید فيأالاستشاري لمحكمة العدل الدولیة بش
هذا الطرح لتأییدمستند هام لجانب كبیر من الفقه انطلاق و لمتحدة كان بمثابة نقطةاالأممالدستوریة لمیثاق 
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ن الوثائق المنشئة للمنظمات الدولیة هي بمثابة دساتیر أحول التقریر ب،بین الفقهاءإجماعالذي كون شبه الأمر
القواعد التي تحكم تبین و ،ها لمهامهائأداكیفیة تحدد أجهزتها و و ،تبین المبادئ التي تلتزم بهاأهدافها و تذكر،لها

القانوني المنطقي للطبیعة الدستوریة لمواثیق الأساسمرجعیة أضحتبالتالي و ،)2(العلاقات بین هذه الأجهزة
أن أي تنظیم للمجتمع الدولي یخلق نوعا من التدرج بین القواعد ،مؤداهاهي وجود قاعدة دولیة،المنظمات الدولیة

تمیزا عن القواعد التي ،التي تتضمنها المواثیق المنشئة لهذه المنظمات الدولیةكون للقواعد یبالتالي و ،القانونیة
یعد المیثاق بمثابة القواعد بهذا الطرحو ،)3(المعاهدات الدولیة الأخرىلاقات التي تتضمنها الاتفاقیات و تنظم الع

الدستوریة التي یتصف بها میثاق تبدو الخاصیة و ،الدستوریة في القانون الدولي بالنسبة لأعضاء الأمم المتحدة
من المیثاق صراحة من أولویة للالتزامات المترتبة علیه بما 103فیما أشارت إلیه المادة ،كمعاهدةالأمم المتحدة

هي أولویة مطلقة تسري في مواجهة و ،التي یرتبطون بهافیها القرارات الصادرة عن مجلس الأمن على الالتزامات 
أوالمیثاقعلى صدوراسابقأكانسواء ،المیثاق بغض النظر عن تاریخ إبرام هذا الاتفاقیتعارض معاتفاقكل 
.)4(ا علیهلاحق

أولویة قرارات مجلس الأمن على الاتفاقیات السابقة :الفرع الأول
قرارات مجلس لقد ترجمت لجنة القانون الدولي التوجه العام الذي یمنح للالتزامات الناشئة عن المیثاق بما فیها 

بین أحكام غیرها من التزامات الدول، عند الإفصاح عن موقفها بخصوص مشكلة التنازع لىالأمن أسبقیة ع
مقارنة بغیره من المعاهدات ،أحكام المعاهدات الدولیة المخالفة له، فقررت له مكانة متمیزةمیثاق الأمم المتحدة و 

من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات والخاصة بفض التنازع بین 30الدولیة، هذا ما یظهر بوضوح من نص المادة 
بما فیها ،الالتزامات الناشئة عنهعدت أحكام میثاق الأمم المتحدة و استبحیثالمعاهدات المتعارضة عند التطبیق، 
المادة مع التحفظ بمراعاة ما تقضي به «:عندما قررت فیها أنه30المادة قرارات مجلس الأمن من نطاق نص

من میثاق الأمم المتحدة، فإن حقوق والتزامات الدول الأطراف في معاهدات متعاقبة منظمة لذات الموضوع 103
. )5(»....تتحدد على نحو ما تقضي به الفقرات التالیة

مكانة هامة، كما بفي القانون الدولي المعاصر یتمتعقد بررت اللجنة هذا المسلك كون میثاق الأمم المتحدة و 
بلجنة جوهریة دفعت وهي معطیات أن أعضاء الأمم المتحدة یمثلون الجانب الأكبر من أعضاء الجماعة الدولیة، 

الذي یفید الاعتراف بمكانة المیثاق المتمیزة في مواجهة ، من المیثاق103حكم المادة تأكید القانون الدولي إلى
.)6(على الالتزامات الاتفاقیة الأخرى عند التطبیقهالالتزامات الناشئة عنرجحان و بقیة المعاهدات الدولیة 

حقیقة الأمر أن تبني لجنة القانون الدولي لهذا التوجه یتوافق تماما مع أحكام میثاق الأمم المتحدة، معنى في و 
الاعتدادفإنه لا یمكن الأخرىهذا أن میثاق الأمم المتحدة مادام سابقا في إبرامه على إبرام المعاهدات والاتفاقات 

هذا ما المیثاق بصورة مناقضة لما قرره و )7(كونها تعتبر محاولة لتعدیل،الاتفاقات الأخیرةبأحكام هذه المعاهدات و 
.)8(لا تملكه الدول

اما تتضمن بنودغالبا،الصادرة في إطار الفصل السابعتأكیدا لما سبق نجد أن أغلب قرارات مجلس الأمنو 
التزاماتها الناشئة عن أي اتفاق دولي بصرف النظر عن حقوقها و ،یدعو فیها مجلس الأمن الدول للامتثال لقراراته

ولنا أن نورد على سبیل المثال لا الحصر ، أو عقد مبرم أو ترخیص أو تصریح ممنوح قبل تاریخ إصدار قراراته
الخاص بفرض ) 1990(670غرار القرار رقم الواردة في بعض من قرارات مجلس الأمن، على بعض البنود

على جمیع الدول بصرف النظر عن وجود آیة حقوق «:)3(عقوبات على العراق عندما قرر بموجب الفقرة 
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یمنحها أي اتفاق دولي أو أي عقد مبرم أو أي ترخیص أو تصریح ممنوح قبل تاریخ هذا القرار، أو آیة التزامات 
.)9(»...لعقد أو الترخیص أو التصریحیفرضها مثل هذا الاتفاق أو ا

«:التي جاء فیهاو ،الخاص بفرض عقوبات على هایتي أیضاو )1993(841من القرار رقم ) 9(الفقرة و 
ا القرار بغض النظر عن ذكل الدول وجمیع المنظمات الدولیة العمل بدقة وفقا لأحكام همنیطلب مجلس الأمن 

بموجب أي اتفاق دولي أو أي تعاقد تم الدخول فیه أو أي وق أو التزامات ممنوحة أو مفروضة وجود أي حق
.)10(»23/6/1993قبل ترخیص أو تصریح منح

أولویة قرارات مجلس الأمن على الاتفاقیات اللاحقة: الفرع الثاني
الاتفاقات التي و اتیتفاقالاجمیعأغلب قرارات مجلس الأمن إشارات واضحة إلى أولویة قراراته علىتضمنت

على الاتفاقات اللاحقةالاتفاقیات و إلىصراحةتشیر أندون ،فقطالسابقة على صدور قراراته و الدول تبرمها
الأولویة تما إذا كانوبالتالي یطرح التساؤل حول ،103نه استثناء لها من حكم المادة أمبدئیایبدوما ، قراراته

على ات السابقة قالاتفاو الاتفاقیاتعلىیقتصر سریانهاعلى التزامات الدول مجلس الأمنالتي تمتاز بها قرارات 
؟دون اللاحقةقرارات مجلس الأمن الدولي 

لأحكامجعلی103الحكم الوارد في نص المادة أنالمسلم بهذلك أن ،مستبعدالواقع أن مثل هذا الفرض 
لتزامات التي تفرضها قرارات الارجح تأنهامعهایسمح بالقول،أسبقیة مطلقة»قرارات مجلس الأمن «المیثاق 
لا مجال هنا لتطبیق و ،منهااللاحقةالناشئة عن المعاهدات السابقة و الدولعلى التزاماتالدولي الأمنمجلس 

والشبه هذا ما أكدته محكمة العدل الدولیة في قضیة الأنشطة العسكریة ،قاعدة النص اللاحق ینسخ النص السابق
كذریعة اتفاقیة أبرمتها مع الدولة أخرىهكذا لا یجوز لأیة دولة أن تتمسك بأحكامو ،)11(العسكریة بنیكاراغوا

. )12(للتنصل من الالتزام بتطبیق الجزاءات الاقتصادیة مثلا
مدى سریان أولویة قرارات مجلس الأمن على التزامات الدول غیر الأعضاء في منظمة الأمم : المطلب الثاني

المتحدة 
،من المسلم به أن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن تسري على الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة

أن میثاق الأمم التزاماتها الدولیة، طالما لذلك یبدو من المنطق أن تكون لقرارات مجلس الأمن أسبقیة على
، وإن كان الأمر محسوما بالنسبة )13(المعاهدة في الأصل ترتب آثارها في مواجهة أطرافهاالمتحدة معاهدة و 

لسریان مبدأ أولویة الالتزامات التي تفرضها قرارات مجلس الأمن في مواجهة التزامات الدول الأعضاء، إلا أن 
؟حول إمكانیة امتداد هذا الحكم بالنسبة للدول غیر الأعضاء في منظمة الأمم المتحدةالإشكال یطرح 

التزامات الدول غیر الأعضاء في منظمة الأمم إلىأولویة قرارات مجلس الأمن نطاقامتداد: الفرع الأول
المتحدة

ثار المعاهدات تكون الدول غیر الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة غیر آمبدأ نسبیة بصحیح أنه وإعمالا 
عندما 103ملزمة بما یرتبه المیثاق كمعاهدة من التزامات، هذا ما یبدو أنه متوافق تماما مع ما أوردته المادة 

مبدأ أسبقیة المیثاق التي توحي لنا أن سریان، و »الالتزامات التي یرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة«استعملت عبارة 
التي قررت 2من المادة 6غیر أن ما ورد في نص الفقرة ،إعماله على الدول الأعضاءمحصورٌ في التطبیق

تعمل الهیئة على أن تسیر الدول غیر الأعضاء فیها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضیه ضرورة حفظ السلم «: نأب
فكرة امتداد نطاق المادة مع هذا یرفض جانب من الفقه الدولي، )14(لا یمكن اعتباره مجرد موقف»الأمن الدوليو 
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2من المادة 6ما ورد في نص الفقرة أنعلى اعتبار،لتشمل التزامات الدول غیر الأعضاء في المنظمة103
فرض التزام قانوني على عاتق الدول إلىن إرادة واضعي میثاق سان فرانسیسكو قد اتجهت ألیس فیه ما یوحي ب

أن المنظمة یمكنها اتخاذ تدابیر إزاء الدول غیر الأعضاء في بلیس هناك ما یستدل علیه نهأكما ،غیر الأعضاء
فالمیثاقعلاوة على ذلك،الأمن الدولیینالمتعلقة بالسلم و -قرارات مجلس الأمن-حال عدم الامتثال لالتزاماتها

التزامات الدول غیر لیشملمتداد نطاق الأولویة باتوحي103أیة إشارة في نص المادة نفسه لم یقدم 
J. Combacauكومبكاوجون الفقیهیؤكدالاتجاههذافي، و )15(الأعضاء أو على الأقل إمكانیة تحقق ذلك

الأضرارالاستشاري الخاص بالتعویض عن رأیهافي أقرتمحكمة العدل الدولیة قد أنعلى الرغم من و «:نهأب
لكنها في ،الدولیةالشخصیة القانونیة للمنظمة1949وظائفهم سنة تأدیةأثناءالمتحدة الأممالتي تصیب موظفي 
كما ،ثالثاطرفإلىتلك الشخصیة تقتصر في علاقتها بالدول الأعضاء دون أن تمتد نفس الوقت قررت أن
بمناسبة قضیة حادث النقل 1959حكم في هذا الاتجاه سنة اتخاذ أیضاالدولیةرفضت محكمة العدل

.)16(الجوي
في مواجهة الدول غیر الأعضاء في 103غیر أن هذا الاتجاه السلبي الرافض لفكرة سریان حكم المادة 

إلىالتي غالبا ما تشیر صراحة في بنودها ،مضمون قرارات مجلس الأمنو في واقع الأمرالمنظمة لا یتماشى
أولویة تلك القرارات عند التطبیق على التزامات الدول بما فیها الدول غیر الأعضاء، فعلى سبیل المثال نجد في 

جمیع الدول بما «: مجلس الأمنیطالب ،المتعلق بفرض عقوبات على لیبیا) 1992(748البند السابع من القرار
جمیع المنظمات الدولیة، بالعمل على نحو دقیق بموجب أحكام هذا الأعضاء في الأمم المتحدة و غیرفیها الدول

بصرف النظر عن وجود آیة حقوق ممنوحة أو التزامات مفروضة بموجب أي اتفاق دولي أو عقد مبرم أو و القرار
.)17(»15/4/1992ترخیص أو إذن ممنوح قبل 

المتضمن فرض عقوبات على العراق، طالب مجلس الأمن في بنده الخامس ) 1990(661وفي القرار 
فقا لأحكام هذا القرار بغض جمیع الدول بما في ذلك الدول غیر الأعضاء في الأمم المتحدة، أن تعمل بدقة و «

. )18(»عن أي عقد تم إبرامه أو ترخیص تم منحه قبل تاریخ هدا القرارالنظر 
كل الدول «دعا في فقرته التاسعة الخاص أیضا بفرض عقوبات على هایتي فقد ) 1993(841أما في قراراه 

جمیع المنظمات الدولیة، العمل بدقة وفقا لأحكام هذا القرار بغض النظر عن وجود أي حقوق أو التزامات و 
أي ترخیص أو تصریح منح قبل ممنوحة أو مفروضة بموجب أي اتفاق دولي أو أي تعاقد، تم الدخول فیه أو

من قرارات مجلس الأمنتترجمه الممارسة العملیة من خلال ما تضمنته، زیادة على ما )19(»23/6/1993
شمل التزامات الدول غیر الأعضاء في المنظمة، نجد في لت103عبارات واضحة بامتداد نطاق نص المادة 

هذا ما یظهر جلیا من ، و یدعم هذه الممارسةما للأمم المتحدةالعدید من الإعلانات الصادرة عن الجمعیة العامة
على وجه الخصوص إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة ،المستعملة في هذه الإعلاناتات العبار خلال

في تفسیره للمبادئ الواردة في 1970التعاون بین الدول وفقا لمیثاق الأمم المتحدة لسنة الودیة و بالعلاقات 
كلها بلا شكهيلیس التزامات الدول الأعضاء، و و )20(إذ غالبا ما یتحدث عن التزامات كل الدول،ثاقالمی

مرة أخرىلتشمل التزامات الدول غیر الأعضاء، هذا ما یدفعنا 103معطیات تؤشر لحقیقة امتداد حكم المادة 
عن قراراته على دول غیر ناشئةللتساؤل عن الأساس القانوني الذي استند علیه مجلس الأمن في فرض التزامات 

؟أطراف في المیثاق المنشئ للمنظمة
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التزامات الدول غیر الأعضاء في إلىالأساس القانوني لامتداد نطاق أولویة قرارات مجلس الأمن : الفرع الثاني
منظمة الأمم المتحدة 

م سریان مبدأ أولویة ثَ من ر الأعضاء بقرارات مجلس الأمن، و یستند جانب من الفقه في تفسیره لالتزام الدول غی
بالنظر لما اشتملت ،من المیثاق كأساس قانوني2إلى نص المادة ها الدولیة، قرارات مجلس الأمن على التزامات

هي مبادئ یعترف لها في ظل القانون م المتحدة، و وم علیها منظمة الأممن مبادئ أسیاسیة تق2علیه المادة 
المعترف بها من الجماعة Jus cojensتمثل جزءا من القواعد الآمرةباعتبارهاالدولي المعاصر بالسمو، 

لدول بما فیها الدول غیر الأطراف في لجمیع اقواعد ملزمة Brownilieبراونليهي كما یرىو ،)21(الدولیة
یبدو أن هذا الاتجاه قد استند في تبریره هذا إلى ما أعلنته محكمة و ،)22(حتى بدون أي التزام اتفاقي،المیثاق

.)23()1970( 276العدل الدولیة في فتواها المتعلقة بقضیة نامیبیا حول تفسیر قرار مجلس الأمن رقم
من ثم قرارات و ،الأمم المتحدةأن الأساس القانوني في التزام الدول غیر الأعضاء بمیثاقاتجاه آخریرىو 

أن جمیع على اعتباربل مرده القانون الدولي العرفي ،مجلس الأمن لا یكمن في میثاق الأمم المتحدة كاتفاق
هي مبادئ بها،الدول غیر الأعضاءتلتزمالتي تعمل المنظمة بأن و ،من المیثاق2المبادئ الواردة في المادة 

فهي تنطبق على جمیع الدول بغض النظر لهذاو زام لیس الاتفاق بل العرف الدولي، بالتالي فأساس الالتو عرفیة 
في1986خاصة بعد تأكید محكمة العدل الدولیة في حكمها الصادر سنة ، )24(في الأمم المتحدةاعن عضویته

قاعدة منع استخدام القوة في العلاقات الدولیة أنعلى ، الشبه العسكریة في نیكاراغواقضیة الأنشطة العسكریة و 
هذه تقنینأنو ،قبیل القواعد العرفیة في القانون الدوليمنتعد،من المیثاق2من المادة 4الواردة في الفقرة 
المبادئ الواردة في نص كما هو الحال و ،في معاهدات جماعیةالأخرىالمبادئ العرفیةغیرها منالقاعدة العرفیة و 

.)25(ذاتیتها كقواعد عرفیةلا یفقدها هویتها و ،المتحدةالأمممن میثاق 2المادة 
جانب آخر من الفقه أن الأساس القانوني في خضوع الدول غیر أطراف في معاهدة ما في اتجاه مغایر یرى و 

كما ذهب إلیه و ، هذا النوع من المعاهداتالمعاهدةي الطبیعة الشارعة لتلك إنما یكمن ف،للالتزامات المقررة فیها
Lordلورد ماكنیرالفقیهكل من Macnair" ، فیشريشارل دوCharles de Visscher، رتو بول ر وPaul

Reuterإنما تعین اعتبارها معاهدات و ،فهي لا تخص أطرافها فحسبوبالنظر لارتباطها بمصلحة دولیة عامة
.(26)ملزمة لكافة دول العالم

هو الوصف الذي ینطبق على میثاق الأمم المتحدة الذي یعد مثالا نموذجیا للمعاهدات التي تستهدف الصالح و 
لا لمن )28(قانون للجماعة الدولیة بأسرهاH. Kelsenكلسنهانزفهو على حد تعبیر، )27(العام للجماعة الدولیة

الدول غیر الأعضاء في الأمم المتحدة بكافة الالتزامات بالتالي التزام و ،وافق على أحكامه من الدول فحسب
إن لم ك في النفقات المالیة للمنظمة، و الأساسیة المترتبة على ثبوت وصف العضویة فیها، عدا الالتزام بالاشترا

كالحق في تنبیه مجلس ،یكن لها كقاعدة عامة ما للأعضاء من حقوق إلا ما اعترف لها به المیثاق صراحة
الحق في الاشتراك في المناقشات المتعلقة بذلك النزاعو ،»35من المادة 2الفقرة «أو الجمعیة العامةالأمن 

.)29(»93من المادة 2الفقرة «حق الانضمام إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیةو ، »32المادة «
باعتباره،میثاق الأمم المتحدةلالطبیعة القانونیةأن تفصح عن موقفها منبلقد أتیح لمحكمة العدل الدولیة و 

الدول غیر وعلىبل ،فحسبالأطراف فیهلا على الدول همارس تأثیر یمعاهدة منشئة لتنظیم عالمي الاتجاه 
الصادر في قضیة التعویضات المستحقة للأمم المتحدة عن ،رأیها الاستشاري، حیث جاء فيالأطراف أیضا
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خمسین دولة تمثل الغالبیة العظمى لدول المجتمع الدولي یصبح لها وفقا ..... «:بالعاملین أنالأضرار اللاحقة 
لكافة الحق في إنشاء كائن یتمتع بالشخصیة القانونیة الدولیة الموضوعیة أي شخصیة حجة على االدولي،للقانون

انطلاقا من وجهة نظر هذا الاتجاه علیه و و ،)30(»بهاتج بها في مواجهة من اعترفوا لها لیس فحسب شخصیة یحو 
على التزاماتها 103بالتالي سریان حكم المادة و ،في المیثاق لالتزاماتهالأطرافخضوع الدول غیر فأساس

المتحدة فالأمم،من المیثاق2من المادة 6تشریعي یظهر بوضوح في نص الفقرة أساسهو إنما،التعاقدیة
للمحافظة على السلام ،الكبرى للمجتمع الدوليالأغلبیةأقامتهایئة التي تستمد اختصاصها هذا من كونها اله

القدرة على ،المجتمع الدولي في المرحلة الحاضرة من تطور القانون الدوليأغلبیةلإرادةفأصبحالدولي الأمنو 
هو ما و الذین لم یشاركوا في تكوینهاأولئكبل حتى قبل ،الإرادةهذه أطرافالقانوني لیس فقط بین الأثرإحداث

على من القانونيأثرهاالتي لا یقتصر ،یعرف في النظام القانوني الدولي المعاصر بالمراكز القانونیة الموضوعیة
.)erga omens)31فهي حجة على الكافة الغیرإلىبینهم بل یمتد حتى نشأت

وعلى الرغم من تعدد الاتجاهات المؤسسة لخضوع الدول غیر الأعضاء فیما یقرره المیثاق من التزامات بما 
نطاق الأولویة لقرارات مجلس الأمن على لامتدادبالتالي إجابة عن الأساس القانوني و ،الأمنفیها قرارات مجلس 

-تفسیر الاتجاه الأخیربأرجحیةحسب اعتقادي على الرغم و –لة بعد أفي ظل عدم حسم المسو ،التزامات الدول
التزامات الدول غیر الأعضاء بینلویة في حال التعارضو أن الأمفادها،ن ذلك لا یغیر من حقیقة ثابتةإف
نه عملیا لم تعد لهذه أهذا ما تترجمه قرارات مجلس الأمن ذاتها، كما و ،مجلس الأمن تكون لهذه الأخیرةقراراتو 

. بصفة العضویةفیها جمیع الدولتتمتععالمیة منظمة الأمم المتحدة التي باتتبسببلة الیوم أیة أهمیة أالمس
التزامات الدولعلىالأثر المترتب على أولویة قرارات مجلس الأمن: المطلب الثالث

الناشئة عن میثاق خالیة من أي حكم یحدد الأثر المترتب على أسبقیة التطبیق للالتزامات103جاءت المادة 
هذا ما جعل الفقهاء یختلفون ،من على غیرها من التزامات الدولالأمم المتحدة بما فیها قرارات مجلس الأ

. )32(لقرارات مجلس الأمنالمترتب على مخالفة معاهدة ما سابقة أو لاحقةالأثربخصوص تحدید طبیعة 
حیث یعتبر جانب من الفقه أن رجحان حكم المیثاق إنما یترجم في الواقع على أنه إلغاء للحكم المعارض، بما و 

غیره من مع »قرارات مجلس الأمن«معناه أن الأثر المترتب عند التعارض بین التزامات میثاق الأمم المتحدة 
عندما من عهد عصبة الأمم20لذي أوردته المادة هو الإلغاء، قیاسا على الحكم اللدولالالتزامات الدولیة 

جمیع الالتزامات الناشئة عن الاتفاقات المعقودة مع الدول الأعضاء في عصبة الأمم بموجب العهد اعتبرت
.)33(السابقة علیه لاغیة بمقتضى مبدأ سمو العهدو 

من میثاق الأمم المتحدة قد جعلت 103فحتى لو كانت المادة ،لكن یبدو مثل هذا الرأي غیر منطقي نوعا ما
للالتزامات الناشئة عن المیثاق الأولویة في التطبیق على أي التزام دولي آخر، إلا أن ذلك في معظم حالاته لا 

بثق عنه لأن القول بأن المیثاق وما ین)34(إنما تعطیلها فقط أي تعلیقها بشكل مؤقتو ،یعني إلغاء هذه المعاهدات
من التزامات بما فیها قرارات مجلس الأمن تلغي ما یتنازع معها من التزامات أخرى، یقتضي اعتبار قرارات مجلس 

.)35(لأنها وحدها التي تملك هذا الأثرالآمرة المتعلقة بالنظام العام الأمن من قبیل القواعد
قد یتعارض مع اتفاقیات ،مافقرار مجلس الأمن على سبیل المثال بفرض عقوبات اقتصادیة على دولة 

ا فإن هذه ذالاستثمار والتبادل التجاري التي أبرمتها هذه الدولة مع غیرها من الدول قبل صدور ذلك القرار، ل
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ذ ما هو مطلوب منها، ومن ثم ترفع هذه وبات بتنفیإنما تعلق لحین قیام الدولة محل العقالاتفاقیات لا تلغى و 
.)36(التبادل التجاري إلى التطبیق مرة أخرىالعقوبات وعودة اتفاقیات الاستثمار و 

بین التزاماتها و ،المیثاقأحكامالمترتبة بموجب الدولوجود تعارض بین التزاماتعن الجهة التي تقرر أما
أنفیبدو ،المتحدةللأممبعد انضمامها أومعاهدات ارتبطت بها الدولة قبل یات و تفاقاعنالناشئة الأخرىالدولیة 

الفكرة السائدة منانطلاقاه و نإیمكننا القول في هذا السیاق مع هذا ،)37(التساؤلعن هذا إجابةالمیثاق لم یقرر 
لمیثاق التي تتعلق نصوص االمتحدة بحق تفسیر الأمملأجهزةالاعترافوالقائمة على،في القانون الدولي

طبیعیا بالنسبة لكل جهاز یستند في ممارسة اختصاصاته على وثیقة أمراباعتبار ذلك ،سلطاتهاباختصاصاتها و 
ا المتصلة بحفظ السلم مممارسة سلطاتهإطارفي أیضاللجمعیة العامة لمجلس الأمن و علیه یكونو .)38(قانونیة

ما ترتب على تنفیذ العضو لالتزاماته الاتفاقیة المخالفة للالتزامات إذا،التعارضأحوالمناقشة الدولیینالأمنو 
.)39(الدولیینالأمنبالسلم و إخلالٌ الأمنالمیثاق بما فیها قرارات مجلس 

النظر فيبمناسبةهذه الصلاحیةممثلا في محكمة العدل الدولیةدوليالقضاء لایتولىكما یمكن أن
قرار مجلس الأمن بین بوجود تعارضقضتن أبمحكمة العدل الدولیةلأتیحقدف،علیهالمعروضة المنازعات

عدم قررتعلیه بناءً و ،عند النظر في قضیة لوكربيمونتریالناشئة عن اتفاقیة اللیبیاوالتزامات) 1992(748
المحكمة الابتدائیة أن قررت سبق و حتى القضاء الإقلیمي أیضا، إذو ،)40(بالتدابیر المؤقتة لمصلحة لیبیاالتأشیر

مؤسسة البركات الدولیة، وجود بخصوص قضیة القاضي و 2005سبتمبر 21الأوربیة في حكمها الصادر في 
لدولیة المعنیة بحقوق الإنسان، الاتفاقیات او مكافحة الإرهابالمتصلة بمنع و تعارض بین قرارات مجلس الأمن 

یما یخص مصادرة علیه رفضت المحكمة الحكم بإلغاء التدابیر المتخذة من قبل مؤسسات الاتحاد الأوربي فبناءً و 
مؤسسة البركات الدولیة، بالنظر للأولویة التي تحظى بها قرارات مجلس الأمن على الاتفاقیات ممتلكات القاضي و 

. )41(المتعلقة بحقوق الإنسان
على قرارات مجلس الأمن103م المادة حكنسبیة انطباق : الثانيبحثالم

على اللاحقةالاتفاقیات السابقة و إزاءمطلقة البالأولویةتحظى الأمنقرارات مجلس أنعلى الرغم من
بالمقابلتحقق ذلك أنغیر،فیهاالأعضاءغیر و المتحدةالأممفي منظمة الأعضاءالدول في مواجهةصدورها
مبدأو الأمنعلى مدى تطابق قرارات مجلس ثم الإلزامیة أولاعلى مدى تمتع تلك القرارات بالقوة یتوقف 

.ثانیاالمشروعیة
الإلزامیةذات الطبیعة الأمنقرارات مجلس على 103حكم المادة سریان: المطلب الأول

الناشئة عن المیثاق بما فیها قرارات مجلس حكمها على الالتزاماتسریانإلىبوضوح 103تشیر المادة
قد یتخذ قراراتالأمنن مجلس إفكما هو معلومو ،جزءا من الالتزامات الناشئة عن المیثاقباعتبارها تمثلالأمن 

هذا ما و ثر ملزم،أإذ لیست جمیع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن لها ،لزامیتهاإمدى و أثرهامن حیثتختلف 
أخرىینحصر تطبیقها على قرارات دون لة نسبیة أمسعلى التزامات الدولفي التطبیقهقراراتأولویةجعل سریانی

.)42(ثر ملزمأعلى توافر قرارات ذات تطبیقهیتوقف 103نص المادة أنطالما 
41دة أن صفة الإلزام هي صفة تتسم بها قرارات مجلس الأمن الصادرة تطبیقا لنص المامن المسلم به الیومو 

اتامایبدو أن هناك إجماعو تدابیر غیر عسكریة، نح مجلس الأمن سلطة فرضالتي تممن میثاق الأمم المتحدة، و 
هذا ما یظهر و ،إلزامیةمن المیثاق على مثل هذه القرارات لما تتمتع به من قوة 103حول انطباق حكم المادة 
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إزاء فیها عقوبات غیر عسكریة اتخذ التي الأمن الدولي، و الصادرة عن مجلس العدید من القرارات فيعملیا و جلیا 
.)43(»....قطع الصلات الدبلوماسیةو كالعقوبات الاقتصادیة، «41انطلاقا من نص المادة الدول 

التي تمنح مجلس الأمن سلطة اتخاذ تدابیر و ،من المیثاق42القرارات الصادرة تطبیقا لنص المادة أما 
التنظیمات ون الممنوحة للدول أو المنظمات و الأذمجلس الأمن عن طریق التراخیص و ا التي یباشرهو عسكریة 
الإقلیمیة 

من هذه التدابیر لیس فقط في مواجهة الدول المستهدفة ،فالراجح هو تمتع هذه القرارات بالقوة الإلزامیة
، فهذه »الدول الثالثة«بمصطلحعادةیعبر عنهاتيالا أیضا في مواجهة الدول الأخرى إنمو ،العسكریة فحسب

بالمشاركة في العملیات العسكریة إزاء الدولة أو الدول المستهدفة من خلال القوات إن لم تكن ملزمة و الدول حتى 
كما أكدت على ذلك محكمة العدل الدولیة عندما قررت أن مجلس الأمن ،التي تستعمل في العملیات العسكریة

فيهذا ما یظهر جلیا أیضا و ،)44(المساهمة في القواتالدول بتقدیم المساعدات و إلزام لیس لدیه القدرة على
لم إذ،غیرهالیبیا و و سیرالیون،و ، ألبانیاو یوغوسلافیا، و ،هایتيو رواندا، و الممارسة العملیة سواء في الصومال، 

لاستخدام القوة تطبیقا المرصودةثبت وجود حالة واحدة ألزم فیها مجلس الأمن دولة معینة بالمساهمة في القوات ی
بموجب نصوص میثاق الأمم المتحدة غیر أن الدول الأعضاء مع ذلك و ،42العسكریة المقررة في المادة للتدابیر 

الامتناع عن تقدیم أیة مساعدة أو عون بذلك و ، )45(42ملزمة بعدم عرقلة تطبیق قرارات استخدام القوة طبقا للمادة 
، ما یعني أن الدول الأعضاء لا تعفى بصورة زءاها مجلس الأمن تدابیر عسكریةإالتي اتخذ ،للدولة المستهدفة

مطلقة من الخضوع لقرارات مجلس الأمن المتخذة في هذا السیاق مما یترتب عنها حكما خضوعها لمقتضیات 
أن إذ لم یحدث و هذا ما یمكن استخلاصه من الممارسات الدولیة في هذا السیاق،و من المیثاق، 103المادة 

عارضت أیة دولة قرارات مجلس الأمن المتضمنة منح التراخیص باستخدام القوة بحجة أن ذلك یتعارض مع 
.)46(التزاماتها التعاقدیة

أما بخصوص التوصیات الصادرة عن مجلس الأمن سواء تلك المتخذة طبقا للفصل السادس، أما السابع 
یكون عاما في فقه القانون الدولي، على افتقادها للقوة الإلزامیة وبالتالي فهناك اتفاق یكاد40إعمالا للمادة 

.)47(103استبعاد خضوعها لحكم المادة 
ة یلمشروعلالمطابقةالأمنعلى قرارات مجلس103انطباق حكم المادة :المطلب الثاني

الصادرة إعمالا لنصالسابع و بموجب الفصل اعتراف المیثاق لقرارات مجلس الأمن المتخذة من رغم العلى 
لكنه بالمقابل جعل مبدأ الأثر الملزم لقرارات مجلس الأمن مشروطا بمدى بالقوة القانونیة الملزمة، 42و41المادة 

25هذا ما یفهم من نص المادة و لمقتضیات الشرعیة،الدستوریة و لمبدأ احترام مجلس الأمن عند إصداره قراراته، 
مقاصد المیثاق أو و ، یعني ذلك أن القرار المخالف لمبادئ )48(»وفق هذا المیثاق«من المیثاق عندما جاءت بعبارة 

العبرة من استبعاد القرارات ، و )49(103المتجاوز لحدود الاختصاصات المقررة له لن یكون مشمولا بحكم المادة 
:مراعاة اعتبارین103مجلس الأمن من طائلة نص المادة غیر المشروعة الصادرة عن

أنه لا یمكن اتخاذ هذه المادة أساسا لإعطاء قرار غیر قانوني طبقا للمیثاق أسبقیة على قواعد القانون : أولهما
تطابقها مع میثاق الأمم المتحدة، بشكل یضمن بألا یسيء مجلس الأمن لي، بل یجب اتساق تلك القرارات و الدو 
.)50(ثار معاهدة ساریة كما حصل في قضیة لوكربيآمن خلال الحد من 103تعمال المادة اس
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بین نها أن یتم تحدید العلاقة بینه و یعود إلى الطبیعة الدستوریة لمیثاق الأمم المتحدة، التي یترتب ع:ثانیهما
من بینها مجلس الأمن المتحدة و ي تصدر عن أجهزة الأمم الت،»الخ...توصیاتو قرارات «الأعمال القانونیة 

فكما ،)51(القواعد القانونیة الأخرى الساریة فیهاو بذات الطریقة التي تنظم بها العلاقة بین دساتیر الدول المختلفة 
تجاه ما سمو یعترف لدساتیر الدول بنوع من السمو إزاء هذه القواعد، كذلك یعترف لمیثاق الأمم المتحدة بذات ال

لأحكام لمخالفة لذلك لا یجوز لمجلس الأمن أن یصدر قرارات،)52(مم المتحدة من أعمال قانونیةتصدره أجهزة الأ
كما یترتب عنها أحقیة الدول في عدم الانصیاع أو الالتزام بتلك ،إن حدث ذلك وقع باطلاو الواردة بالمیثاق

فیما یتعلق بالأمرین الصادرین عن تحفظاته محمد بجاوي أبدى القاضي وعلى هذه النقطة بالذات)53(القرارات
قضى ) 1992(748قرار مجلس الأمن «: أنإلىعندما ذهب للقولمحكمة العدل الدولیة في قضیة لوكربي

أن تقرر من تلقاء نفسها في هذه المرحلة المتعلقة بالتدابیر من على حقوق لیبیا، دون أن تتمكن المحكمة نهائیا 
أخرى فحصا أولیا من حیث الظاهر، وقبل الأوان للصلاحیة الدستوریة لذلك القرار المؤقتة، أو أن تجري بعبارة 

من الناحیة الموضوعیة، مما أدى إلى انتفاء القرار من افتراض صلاحیته الدستوریة مسبقا ومن وجوب اعتباره 
في مشروعیة قرار مجلس في ملاحظاتها المقدمة للمحكمة شككت لیبیا و ،)54(».للوهلة الأولى قرارا قانونیا ملزما

بالتالي الإضرار بحقوق لیبیا و ،، كونه یهدف بالأساس إلى استبعاد تطبیق اتفاقیة مونتریال)1992(748الأمن 
وحتى تتصف قرارات مجلس الأمن بالشرعیة، لا بد أن تتقید بجملة من الضوابط، )55(الناشئة عن هذه الاتفاقیة

.)56(التي حددها میثاق الأمم المتحدة
مبادئها و تطابق قرارات مجلس الأمن مع أهداف الأمم المتحدة :الأولالفرع

لمقاصد الأمم المتحدة یعمل مجلس الأمن في أداء هذه الواجبات وفقا«:أنب24من المادة 2قررت الفقرة 
الأهداف التي تقوم مع المبادئ و وعلیه فمجلس الأمن بموجب المیثاق مقید بضرورة تطابق قراراته »...مبادئهاو 

.علیها المنظمة
تطابق قرارات مجلس الأمن مع مبادئ المیثاق :أولا

ها الالتزام بها في سعیهم لتحقیق أهداف ئأعضاالمبادئ التي یجب على المنظمة و حدد میثاق الأمم المتحدة
قد و ،الأمن احترامهاقواعد السلوك التي ینبغي على مجلس المبادئ هي مجموعة القیود و و ،وغایات المنظمة

غیر فقها الدول الأعضاء في المنظمة و التي تسیر و أهم المبادئ الرئیسیة من المیثاقالمادة الثانیةأوردت
فیذ تنو ،مبدأ المساواة في السیادة بین الدول: هي كما یليو زة المنظمة بما فیها مجلس الأمن أجهو الأعضاء 

التهدید بها منع استخدام القوة أو و ،المنازعات الدولیة بالطرق السلمیةمبدأ فض و ، الالتزامات الدولیة بحسن نیة
العمل على أن تسیر الدول غیر و ، لمتحدة في الأعمال التي تقوم بهامعاونة الدول للأمم او ، في العلاقات الدولیة

.)57(التدخل في الشؤون الداخلیة للدولمبدأ عدم و ، في المنظمة على وفق مبادئهاالأعضاء
تطابق قرارات مجلس الأمن مع أهداف المنظمة : ثانیا

إلى مجلس الأمن 24فقد عهدت المادة ،إصدار قراراته بالأهداف التي حددها المیثاقعند مجلس الأمنیلتزم
ى مجلس الأمن أن یتوخى هذا م أصبح من الواجب علثَ من و ،الأمن الدولیینالتبعات الرئیسیة في حفظ السلم و ب

فإذا ما استهدف المجلس تحقیق أهداف أخرى غیر المرسومة في المیثاق أصبح قراراه مشوبا بعیب ،الهدف
لدولیة أكدت محكمة العدل ا، بشأن نفقات الأمم المتحدة1962ففي رأیها الاستشاري لعام ،)58(الانحراف بالسلطة

إذا تم «:فقررت أنهلها في المیثاقلمحددة االأهدافالمنظمة مع أجهزةتوصیات على ضرورة تطابق قرارات و 
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إجراء الإنفاق لتحقیق هدف لا یندرج في إطار أهداف الأمم المتحدة، فلن یكون في الإمكان اعتبار مثل هذا 
إذا اتخذت المنظمة إجراءات یمكن القول بأنه، واستتبعت في موضع آخر »الإنفاق إنفاقاً للمنظمة الدولیة

بمناسبتها لتحقیق الأهداف المعلنة للأمم المتحدة، فإنه یفترض عندئذ أن هذه الإجراءات لا تتجاوز سلطات 
انحرافه عنها یجرد المبادئ و و الأمن لهذه الأهداف أن أیة مخالفة من مجلسمما یترتب عنها لا محالة،المنظمة

من 103یجعل هذه القرارات تفقد امتیاز الأسبقیة التي منحته إیاها المادة و ،لقانونیة الملزمةمن قوتها اهقرارات
.)59(المیثاق
الالتزام بالاختصاصات المحددة له في المیثاق : الثانيالفرع

الأمن الدولي بالاختصاصات المحددة له بموجب میثاق هو یمارس دوره في حفظ السلم و و یتقید مجلس الأمن 
یستخلص من قضاء محكمة العدل الدولیة في هذا المجال أن القرارات الصادرة عن أجهزة و ،الأمم المتحدة

المنظمات الدولیة تعد غیر مشروعة إذا صدرت خارج نطاق الاختصاصات الممنوحة لها صراحة أو ضمنا من 
.)60(قبل المواثیق المنشئة لها

الصادر عن المجلس بخصوص قضیة 748أن مشكلة القرار محمد بجاويوفي هذا السیاق یرى القاضي 
ي كونه إنما أیضا فو ،لوكربي لا تنحصر فقط في كونه قد تضمن توقیع جزاءات سیاسیة على الجماهیریة اللیبیة

التي تخرج بحكم میثاق الأمم المتحدة عن اختصاص المجلس كما ،هي تسلیم المتهمینلة قانونیة و ألمسقد تعرض 
تلك الصادرة عن المحكمة ین القرارات الصادرة عن المجلس و إلى خطورة التضارب بمحمد بجاوي ي نبه القاض

، كما ملك تعدیل أو إلغاء تلك القراراتخاصة إذا علمنا أن المحكمة لیست جهة استئناف لقرارات المجلس بحیث ت
لقانونیة التي عهد بها المیثاق افي ممارسة اختصاصاتها القضائیة و أن المجلس لا یملك أن یحل محل المحكمة 

.)61(إلیها
بل یقتضي أن ،مدى مراعاة المجلس لاختصاصاته فحسبعلى ولا تقتصر مشروعیة قرارات مجلس الأمن 
قد روعي فیها القواعد الإجرائیة ،الأمن الدولیینو حفظ السلم بهاتتكون تلك القرارات المتخذة عند ممارسة صلاحی

، وقد أتیحت الفرصة لمحكمة العدل الدولیة لتأكید هذا ا تلك القواعد المتعلقة بالتصویتسیملا،المقررة في المیثاق
المعنى فأثناء بحث المحكمة موضوع جنوب غرب إفریقیا، أثیرت فیها مسألة عدم شرعیة قرار مجلس الأمن رقم 

من تغیب دولتین دائمتي تأسیسا على مخالفته للعدید من القواعد الشكلیة كصدوره بالرغم1970لعام ) 284(
من المیثاق التي تتطلب لصدور قرارات مجلس الأمن موافقة 27من المادة 3، ما یخالف نص الفقرة العضویة

دعاء استنادا على لارغم أن المحكمة رفضت هذا او ، )62(نو الدائمتسعة أعضاء یكون من بینهم الأعضاءُ 
الممارسة العملیة التي استقرت على إمكانیة صدور قراراته بالرغم من تغیب الأعضاء الدائمین، فهذا یعنى 

حد أبقرارات مجلس الأمن في حال امتناع الاعتدادنه لولا ما استقرت علیه الممارسة على أبالمفهوم المخالف 
عیة قرار مجلس الأمن، ما یعني أن القواعد الإجرائیة أو الأعضاء الدائمین لكانت المحكمة قضت بعدم شر 

.)63(الشكلیة التي تتعلق بكیفیة إصدار المجلس لقراراته تشكل أساسا متیناً لإمكان القول بشرعیتها من عدمها
ة ــــــخاتم

جعلها تتمتع بأسبقیة و الأمن بحجیة في مواجهة الدول، واضعي میثاق الأمم المتحدة لقرارات مجلساعترافإن 
ه إلى خلق نوع من الفعالیة لهذا الجهاز التنفیذي بغیة ئمن وراعلى غیرها من الالتزامات الدولیة التعاقدیة، یهدف 
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هو ما الأمن الدولیین، و ي حفظ السلم و همن أجلها منظمة الأمم المتحدة و تحقیق الغایة الأساسیة التي أنشئت
:النتائججملة منلتي سمحت لنا باستخلاصاو هذه الدراسةفيتوصلنا إلیه 

اللاحقة على إصدار قراراته، كما أن بة للاتفاقیات الدولیة السابقة و أن لقرارات مجلس الأمن أولویة مطلقة بالنس-
بل تمتد أیضا لتشمل ،حسبلأعضاء في منظمة الأمم المتحدة و هذه الأولویة لا تنصرف إلى التزامات الدول ا

. إن كانت في حدود ما یرتبط بالسلم والأمن الدولیینو الأعضاءالتزامات الدول غیر 
أن الأولویة التي تتمتع بها قرارات مجلس الأمن إزاء التزامات الدول عند التنازع ما هي إلا أولویة نسبیة لا -

أن و ،القانونفوقاالمشروعة، فمجلس الأمن لیس جهاز دود قرارات مجلس الأمن الملزمة و تتعدى في نطاقها ح
إذ لا یجوز له ،منح قراراته أسبقیة على غیره من الالتزامات، لا یعني البتة أنه أعلى من النظام القانوني الدولي

المعاهدات الحد من آثار و ،لهدم النظام القانوني الدوليأداةفي أي ظرف من الظروف أن یتخذ من هذا الامتیاز 
.الدولیة

تعلیق العمل بالمعاهدات یقتصر على مجردثر الأولویة التي تحظى بها قرارات مجلس الأمن الدولي أأن -
لا یجوز في أطرافها، و قبلمن عودة العمل بها مجدداإلزامیةعم،الاتفاقیات الدولیة المتعارضة مع تلك القراراتو 

.الإلغاءحدودجمیع الأحوال أن یتعدى ذلك الأثر
الالتزامات الدولیة للدول بین قرارات مجلس الأمن و التعارضتقریر وجودو أن انعدام جهة تتولى مهمة فحص-

في ظل نظام دولي لامركزي یفتقد خاصةیحد من فعالیتها،و من مضمونها103فرغ المادةیأن ،نه عملیاأمن ش
.إلى هیئة علیا تعمل على ضمان تطبیق قواعده

لمیثاق صبغة المعاهدة الشارعة، التي أضفت على او 2من المادة 6أن الأساس القانوني الذي جاءت به الفقرة -
بالتالي سریان أولویة قرارات مجلس الأمن على لأطراف في المیثاق لالتزاماته، و شكلت سندا لخضوع الدول غیر او 

خاصة ( لم تعد فیها المصادر التقلیدیة للقانون الدوليالتزاماتها التعاقدیة، تعكس مرحلة من تطور المجتمع الدولي
في كل المواقف الأمن الدولییناعد الكفیلة بالحفاظ على السلم و ، بقادرة على وضع القو )العرف-المعاهدات

الأحوال، فكان من الطبیعي إذن ألا یظهر أساس التزام الدول غیر الأعضاء في المنظمة بالالتزامات المقررة في و 
. یثاق في هذه المصادرالم
أدى إلى خلق نوع من التدرج الهرمي في النظام القانوني الدولي على غرار ما نجده 103أن وجود نص المادة -

ةفي الأنظمة القانونیة الداخلیة، لاسیما في ظل إقرار المجتمع الدولي بوجود قواعد قانونیة من قبیل القواعد الآمر 
أین تتمتع القواعد الآمرة بأعلى مرتبة في هرم تدرج قواعد القانون الدولي، ثم الالتزامات الناشئة عن المیثاق 

.المواثیق الدولیةت الدول الناشئة عن الاتفاقیات و بعدها التزاماو ، 103بموجب المادة أحكام 
شأنه أن یمنح لقرارات مجلس بصورة غیر مبطنة من 103ال نص المادة إعمإنالقول في الأخیر یمكن و 

الأمن فاعلیة أكثر على أرض الواقع لتحقیق المأمول منها، وعلى الخلاف من ذلك فیما لو كان الباعث من 
حینها یتحول نص المادة أداة لهدم النظام ،مطیة لتحقیق أجندات خاصة لبعض الدول103استخدام نص المادة 
، یجعله تحت مجلس الأمن كجهاز محدود العضویةناعة القرارات فينحن نعلم أن صسیما و القانوني الدولي، لا

لذلك یجب أن یحاط هذا الامتیاز كما حدث في قضیة لوكربيتأثیر الأعضاء الدائمین من خلال توجیه قراراته،
هذا ما و ،نحراف بهالذي تحظى به قرارات مجلس الأمن الصادرة في إطار الفصل السابع، بسیاج یحول دون الا

.محكمة العدل الدولیة كجهاز قضائيسیما رقابة فعلیة على قرارات مجلس الأمن لامباشرة رقابةبمكن تحقیقه ی
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